
الشروط والأحکام
لعقــــد تمــــویــــل
عقـــــــــــــــــــــــاري
بصیغـــة الإجـــــارة



عمر العمیل: 
• الحد الأدنی: 21 سنة.

• الحد الأقصی: 70 سنة.

مدة التمویل:
• الحد الأدنی: سنتین.

• الحد الأقصی: 25 سنة.

الفئة المستهدفة:
الأفراد وأصحاب المنشآت.

شروط الحصول علی تمویل :

منتج تمویل شراء الوحدات الجاهزة والأراضي قائم علی اتفاقیة بین المؤجر والمستأجر (الشرکة والعمیل) 
حیث یقوم الطرفان بعمل اتفاقیة إیجار للعقار لفترة زمنیة محددة مقابل مبلغ إیجار شهري یقوم العمیل 
الدفعة  إتمام سداد  بعد  للعمیل (المستأجر)  بالتملك  الوعد  العقد، مع  نهایة مدة  للشرکة حتی  بدفعه 

الإیجاریة.

المستندات المطلوبة:
• الأفراد: 

   o صورة الهویة الوطنیة للعمیل.
   o صورة هویة مقیم وجواز السفر للعملاء غیر السعودیین.

   o شهادة تعریف بتفاصیل الراتب من جهة العمل بتاریخ جدید لا یزید تاریخ إصداره عن شهر.
   o کشف حساب بنکي لآخر ستة أشهر (علی مطبوعات البنك).

   o أي مستندات توضح الدخل الإضافي (إن وجد).
   o تعبئة نموذج طلب التمویل.

أصحـــــاب
المنشآت

الأفـــــراد
غیر سعودي سعــــــودي

الحد الادنی لمدة الخدمة (سنة)

الحد الادنی للعمر (سنة)

الحد الادنی للدخل الشهري (ریال)

نوع العقار الممول

1

 21

5,500

فیلا، دبلکس،
شقة، عمارة،

أرض

2

 21

6,000

فیلا، دبلکس،
شقة

3

25

20,000

فیلا، دبلکس،
شقة، عمارة ، أرض



• أصحاب المنشآت: 
   o صورة الهویة الوطنیة لصاحب المنشأة

   o کشف حساب بنکي للمنشأة لآخر سنتین علی (علی مطبوعات البنك).
   o کشف حساب بنکي شخصي لآخر سنتین  (علی مطبوعات البنك).

   o قوائم مالیة مدققة لآخر سنتین (إن وجدت)
   o أي مستندات توضح الدخل الإضافي (إن وجد).

   o کشف حساب بنکي للدخل الاضافي لآخر سنتین  (علی مطبوعات البنك).
• مستندات المنشأة :

   o صورة من السجل التجاري الرئیسي - السجلات الفرعیة اشتراك الغرفة التجاریة - شهادة الزکاة
    والدخل- شهادة التسجیل في الضریبة - برنت المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة- نطاقات-

    رخص فتح المحلات.
   o شهادة تصنیف النشاط .(أن وجدت).

   o عقد التأسیس ( للشرکات ) .

 إخلال العمیل بسداد التزاماته:
• عند إخلال العمیل في سداد أي دفعة مستحق علیه، لمدة عشر أیام من تاریخ الاستحقاق، فإن یحق

  للشرکة مطالبته بدفع الدفعة الذي استحقت ولم تسدد، والدفعة الذي یلیه في الاستحقاق، ویلتزم
  العمیل بالسداد فوراً، وفي حال المماطلة یلتزم بسداد جمیع المصاریف الفعلیة للتحصیل والتقاضي

  التي تدفع لطرف ثالث أو ممثلي الشرکة.
• إذا أخل العمیل في وفاء ثلاثة دفعات متتالیة أو خمسة متفرقة، أو إذا أخل بأي من التزاماته الناشئة

  عن هذا العقد فإنه یعتبر متعثراً عن السداد، وفي هذه الحالة یجوز للشرکة استخدام حق فسخ العقد.

وفاة العمیل أو عجزه:
وفاة العمیل:

• تعد الدفعات المستحقة وغیر المدفوعة دینا مستحقاً في ذمة العمیل المتوفی، تؤدى وفقاً للضوابط
  والأولویة الشرعیة (مالم تشملها التغطیة التأمینیة).

• في حال تکفل التغطیة التأمینیة بتعویض الشرکة عما لا یقل عن قیمة التملك المبکر فعندها تقوم
  الشرکة بتوقیع شهادة نقل الملکیة وإصدار خطاب إخلاء الطرف لورثة العمیل المتوفی وتحدیث سجله

  الائتماني لدى شرکة المعلومات الائتمانیة خلال مدة لا تتجاوز (٧) أیام عمل من تاریخ السداد.
• في حال عدم تکفل التغطیة التأمینیة بتعویض الشرکة عما لا یقل عن قیمة التملك المبکر، فللورثة أو

  بعضهم التقدم للشرکة بطلب التملك المبکر خلال فترة لا تزید عن ستین یوماً (٦٠) من تاریخ وفاة العمیل
  أو بطلب إکمال العقد. وفي حال رغبة الورثة أو بعضهم بإکمال هذا العقد فیحق للشرکة القبول بذلك في

  حال اقتناعه بملاءة العملاء الجدد، وله طلب ما یرتضیه من ضمانات لحفظ حقوقه دون أن یؤدي ذلك إلی
  زیادة إجمالي المبلغ المستحق. 

• في حال عدم رغبة الورثة بالتقدم بطلب التملك المبکر أو بإکمال هذا العقد فعندها یتم فسخ هذا العقد.



عجز العمیل:
• لا یؤثر عجز العمیل عجزاً جزئیاً أو کلیاً علی التزاماته وحقوقه وفقاً للعقد مالم یؤدي ذلك إلی امتناعه أو

  تأخره في سداد الدفعات، وعندها تعامل هذه الحالة مالم تشملها التغطیة التأمینیة ومالم یتقدم العمیل
  العاجز بطلب التنازل عن العقد لغیره وفقاً لأحکام التأخر في السداد.

• في حال تکفل التغطیة التأمینیة بتعویض الشرکة عما لا یقل عن قیمة التملك المبکر فعندها یعد العمیل
مؤدیاً لکامل التزاماته وفقاً للعقد، وتقوم الشرکة بتوقیع شهادة نقل الملکیة وإصدار خطاب إخلاء الطرف

للعمیل وتحدیث سجله الائتماني لدى شرکة المعلومات الائتمانیة خلال مدة لا تتجاوز (7) أیام عمل من
تاریخ السداد.

أحکام الإفصاح عن المعلومات والبیانات و تبادلها:
تلتزم شرکة عبداللطیف جمیل المتحدة للتمویل بحمایة معلومات العمیل المالیة والشخصیة والحفاظ 
علی خصوصیاته وعدم استخدامها إلا الأغراض محددة ومهنیة بعد أخذ موافقة العمیل ، ویستثنی من 
ذلك ما تفصح عنه الشرکة للجهات الحکومیة المختصة أو الجهات غیر الحکومیة المرخص لها وذلك بالقدر 

اللازم لاستیفاء حقها وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.


